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وقد كانت محط اعتماد    ور هالقانونية حديثة الظنظرية المجموعة العقدية من الاشكال    تعد 
الا وفقاً لما ابرمه ، أي بموجب    ينمن قبل الفقه الفرنسي ، فبموجب هذه المجموعة لايسأل المد 

توقعاته العقدية في حال ارتكابه   واحترامالمسؤولية العقدية وذلك لانها وجدت لهدف حماية المدين  
لخطأ عقدي لحق بضرر لشخص غير مباشر في العقد كما انها تهدف الى التضييق من مفهوم  
الغير عن العقد من خلال التضييق على الاغيار الذين بامكانهم اثارة المسؤولية التقصيرية طالما  

 ينتميان الى مجموعة عقدية واحدة .ان كلًا من المتعاقد والمضرور 

مسؤولية عقدية الا اذا ساهم في علاقة عقدية مع    الا ان الشخص لايكون طرفاً ولايسأل
شخص آخر ، فاذا حدث عدّ كل من الشخصين اطرافاً في علاقة تعاقدية واحدة وان اخلال اياً  
منهما بالالتزام الناشئ عن العلاقة التعاقدية يوجب المسؤولية العقدية ، فما دون ذلك تتم المؤاخذة  

 وفقاً للمسؤولية التقصيرية بوصفها الشريعة العامة للمسؤولية المدنية . 

 : الموضوعهمية أ

همية البحث في الموضوع عن فكرة المجموعة العقدية بكونها من المواضيع المهمة أ تتجلى  
ن الطابع الفلسفي يكتنفها بشكل  من أرغم على اللى البحث والدراسة، إوالعملية التي تحتاج بالفعل 

ثار جدلًا طويلًا وجرت فيه محاولات عدة لما يحتويه هذا الموضوع من مقترحات  أنه  ألا  إكبير،  
لمام بما  ى لنا معرفة جوانبه كافة والإلى الخوض في غماره ليتسنّ إع وتتحداه، ما دفعنا  واقتواجه ال

 كثر توافقاً مع الواقع.ألى الصواب و إ ومحاولة الوصول إلى ما هو مقارب  كان محط جدل فيه 

 مشكلة البحث:

وما   ؟ما هو مفهوم المجموعة العقدية  :تيوهي كال عدة  في تساؤلات  تتحدد مشكلة البحث  
فمن هو    .ن موضوع البحث يتكلم عن الغيرفضلًا عن أ   ؟وما هي صورها    ؟نشائها إالغاية من  

التقليدي    ؟طار هذه المجموعة العقديةإهذا الغير في   طرأ   أوهل هو الغير المعروف في الفقه 
وما طبيعة هذه    ؟وما هي المسؤولية المتحققة في هذه الحالة  ؟حواله ومركزهأعليه ما يغير من  

   ؟المسؤولية

دراستها والبحث   بغين جميع هذه التساؤلات التي تطرقنا اليها تعد مشاكل البحث الذي ينإ
 فيها بشيء من التفصيل للوقوف على مضمون البحث.

 المصطلحات : 

 المجموعة العقدية .  -1
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 الأتلاف العقدي . -2
 الطرف المسؤول .  -3
 الطرف المضرور .  -4
 الغير المستفيد .  -5

 خطة وهيكلية البحث: 

البحث   تكشف مضمون  التي  التساؤلات  عن  القانوني  للإجابة  التحليلي  الأسلوب  معتمدين 
النتائج والتوصيات وتضمنت  بسبقها مقدمة وختمت  ت  مبحثينلى  إسيتم تقسيم البحث  للنصوص،  

 ما يلي:  المباحث 

 العقدية. لمجموعة التعريف باول: الأ المبحث 

 طار المجموعة العقدية. إفي  قبل الغير مسؤولية المتعاقد الطبيعة القانونية ل: المبحث الثاني
 

 

The theory of the nodal group is one of the most modern forms of law 

and has been the subject of adoption by the French jurisprudence. 

According to this group, the debtor is asked only in accordance with 

what he has concluded, ie under the contractual responsibility, because 

it was found for the purpose of protecting the debtor and respecting his 

contractual expectations in case of committing a contractual wrong. It is 

also aimed at narrowing the concept of others to the contract by 

restricting the foreigners who can raise the tort liability as long as both 

the contractor and the injured belong to a single contractual group . 

However, a person is not a party and does not ask for a contractual 

liability unless he contributes to a contractual relationship with another 

person. If both parties are counted as parties in a single contractual 

relationship and any breach of the obligation arising out of the 

contractual relationship entails contractual liability, otherwise the 

liability shall be taken in accordance with tort As the general law of civil 

liability . 

The importance of the subject : 
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The importance of research on the subject of the idea of the group nodal 

as one of the important and practical topics that really need to research 

and study, although the philosophical nature of the large extent, but it 

sparked a long debate and several attempts to contain the subject of 

proposals that face reality and challenge, Which led us to go into the 

process so that we can know all its aspects and knowledge of what was 

the subject of controversy and try to reach what is closer to the right 

and more compatible with reality . 

Research problem : 

The problem of research is determined by several questions as follows: 

What is the concept of the nodal group? What is the purpose of its 

establishment? And what are their images ?, as well as that the subject 

of the research speaks for others. Who is this other in the framework of 

this nodal group? Is it not known in traditional jurisprudence or has it 

changed the status and status? What is the responsibility in this case? 

What is the nature of this responsibility ? 

All these questions that we have addressed are the problems of research 

that should be studied and examined in some detail to find out the 

content of the research 

Terminology : 

1- Streptococcus group. 

2 - Aggregational damage. 

3. The responsible party. 

4. The injured party. 

5. Non-beneficiary . 

Plan and structure of research : 

In order to answer the questions that reveal the content of the research 

relying on the analytical method of legal texts, the research will be 

divided into two sections preceded by an introduction and concluded 

with the findings and recommendations included the following : 
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The first topic: Definition of nodal group . 

The second topic: The legal nature of third party liability under the nodal 

group   .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الاول 
 التعريف بالمجموعة العقدية 
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شكال القانونية حديثة الظهور، وقد كانت كما لاحظنا  نظرية المجموعة العقدية من الأ  د  تع
 سابقاً محط اعتناء من قبل الفقه. 

وسيتم  كافة  جوانبها  لالقانوني وضع تعريفات لها يكون على نحوٍ ما جامع    هوقد حاول الفق
 ي:ت بيانها كال

ن المجموعة العقدية عبارة عن )مجموعة الاشخاص الذين يساهمون في أفقد ذهب البعض  
 .(1)و مرتبطة بقصد تحقيق هدف اقتصادي مشترك(أتكوين تصرفات متعاقبة على مال واحد، 

و المتسلسلة التي ترد على أ و المتتالية  أ نها )تلك العقود المتتابعة  أخر بوعرفها البعض ال
 .(2) محل واحد وهي تلك العقود التي ينشأ فيما بينها نوع من الترابط الاقتصادي(

لابد   كان  السابقة  التعريفات  استعراض  لكل  لوبعد  وشامل  مناسب  تعريف  وضع  من  نا 
ن المجموعة هي عبارة عن مجموعة من  أ ذ نجد  إجوانب المجموعة العقدية ووفقاً لرأينا المتواضع  

و الغاية لكل عقد من العقود المكونة أالعقود التي توالت مع بعضها واشتركت من حيث المحل  
 لها تحقيقاً لهدف مشترك. 

تقدم   لما  لنا وفقاً  المحل والطبيعة والرابطة،  أيتبين  العقدية متنوعة من حيث  المجموعة  ن 
بعضها  أنها  فنلاحظ   مع  ترتبط  المحل،  أقد  حيث  من  التي  أو  أما  الغاية  طريق  عن  ترتبط  ن 

كل  يهدف   فيها  إليها  بإعقد  هذا  تحقيقها،  يعود  ألى  صور ألى  إسره  ذات  العقدية  المجموعة  ن 
 شكال متنوعة ومتعددة.أو 

 المطلب الاول 
 مفهوم المجموعة العقدية وصورها 

كان   اذ في السابق الصورة المعتادة للتصرف القانوني هو العقد في صورته البسيطة  كانت  
أالعقد كافياً للوفاء بمتطلبات المجتمع ومعاملاته،   نه كان من السهل تحديد الطرف  فضلًا عن 

 ثر العقد.أ في التصرف القانوني وفقاً للمفهوم التقليدي لمبدأ نسبية 
لا فما من لم يشارك فيه  أثاره،  آليه  إوتنصرف    ،طرف  هو  من شارك في تكوين العقد    فكل  

 يعد طرفاً ولا ينصرف اليه اثر العقد. 
نجاز بعض صبح لازماً لإأ  إذ ن المجتمع في تطور سريع ومستمر وتنوعت معاملاته  ألا  إ

صبح من الصعب القيام بهذه أالمعاملات، القيام بمجموعة من العقود لغرض تنفيذها، وبالتالي  

 
في    (1) المدنية  المسؤولية  الواحد،  الحقوق، جامعة عين شمس،  طار الأإد. فيصل زكي عبد  كلية  العقدية،  سرة 

 . 142، ص 1991القاهرة، 
عين    (2) جامعة  دكتوراه،  اطروحة  العقد،  اثر  النسبية  لمبدأ  القانونية  المشكلات  بيصار،  الحي  عبد  محمود  د. 

 . 188، ص2009شمس، 
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لغرض   اقتصادية،  إالعمليات  عملية  يطلق  إنجاز  والتي  العقود  من  مجموعة  قيام  خلال  من  لا 
 عليها المجموعة العقدية. 

ن المفهوم الحديث لمبدأ النسبية، والذي يقتضي عدم اقتصار فكرة الطرف على من  أوبما  
في كونه يواجه الافراد   ولاسيماثر العقد  أليه  إن ينصرف  أ شارك في تكوين العقد، بل من رضي ب

ن الواقع العملي  إو مضمونة الداخلي، وبما  أ واقعة اجتماعية وليس فقط من حيث محتواه  بوصفه  
 .عدة  و علاقات أعمليات بنجاز عملية معينة القيام يتطلب لإ 

و العقود، فعلى  أصبح من اللازم قيام تنظيم وتحديد قانوني لهذه المجموعة من العمليات  أ
بناء مؤسسة،    عدة  شخاص أسبيل المثال قد تترادف جهود     إذلتحقيق هدف كما هو الحال في 

وكذلك أنجد   الباطن  من  مقاول  مع  بدوره  المقاول  هذا  ويتعاقد  مقاول  مع  يتعاقد  العمل  رب  ن 
 خير مع المهندس المعماري وهكذا.يتعاقد الأ
ول رتأينا تقسيم هذا المبحث على مطلبين، نتناول في المطلب الأالمام بالموضوع  جل الإولأ

المجموعة   صور  الثاني  المطلب  في  ونوضح  غيرها  عن  وتمييزها  العقدية  المجموعة  مفهوم 
 العقدية.
 

 الفرع الاول 
 مفهوم المجموعة العقدية وتمييزها عن غيرها 

توقعاته   واحترام  المدين  حماية  لهدف  وجدت  الفرنسي،  الفقه  وليدة  هي  العقدية  المجموعة 
 العقدية في حال ارتكابه لخطأ عقدي لحق بضرر لشخص غير مباشر في العقد.

سؤولية العقدية، ي بموجب المأبرمه،  ألا وفقاً لما  إفبموجب هذه المجموعة لا يسأل المدين  
الفرنسي   بالفقه  حدى  تهدف  إما  والتي  العقدية،  بالمجموعة  عرفت  قانونية  فكرة  ابتداع  لى إلى 

الأ  على  التضييق  خلال  من  العقد  عن  الغير  مفهوم  من  بالتضييق  الذين    ة ثار إمكانهم  إغيار 
طالما   العقدية،  بالمسؤولية  المسؤولية  هذه  واستبدال  للمدين،  التقصيرية  من  إالمسؤولية  كلًا  ن 

 لى مجموعة عقدية واحدة.إتعاقد والمضرور ينتميان مال
مباشرة  عَدَّت  ي  أ غير  بصورة  ارتباطه  الممكن  من  بل  العقد  عن  حقيقاً  غيراً  ليس  الغير 

 خلال به. وبطريقة ما في العقد الذي جرى الإ 
لى احترام توقعات المدين، بحيث لا  إن وجودها لا يؤدي فقط  أ نصار هذه النظرية  أ ويرى  

 .(1)خضاعه لقواعد مختلفة للتعويض عن الضرر إنما لغرض تفادي إلا لما يقرره العقد، و إيسأل 

 
اللأ  (1) تعويض  فقط  ضر ن  المتوقع  الضرر  يشمل  العقدية  المسؤولية  اطار  في  والخطأ  إر  الغش  حالتي  في  لا 

 طار المسؤولية التقصيرية فيتمثل الضرر المتوقع وغير المتوقع. إما في أالجسيم، 
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نادوا بملائمة    إذ بعد من ذلك  ألى  إذهبوا بالقول    لنصار المجموعة بهذا الحد بأ  ولم يكتف  
 ن تستجيب لها حقيقة قانونية. أن لكل حقيقة اقتصادية لابد إذ إالقانون للواقع، 

ف ستولد  إ وبالتالي  العقدية  المجموعة  والعلاقات آن  الروابط  في  بتغير  متمثلة  قانونية  ثاراً 
 نشاء روابط عقدية جديدة من جهة اخرى. إالعقدية من جهة و 

حال  أ في  فتظهر  العقدية  والعلاقات  الروابط  بتغير  يخص  فيما  وتنفيذ  إما  عقود أبرام  حد 
ثر بطلان، كل عقد من العقود على صحة العقود  أبقية العقود، كذلك    فيثره  أ المجموعة ومدى  

 .(1) خرى الأ
ن هذا يعد جوهر ما جاءت به النظرية، فهي من إنشاء روابط عقدية جديدة فإومن حيث  

نهم  ألا  إشخاص لا يرتبطون مباشرة بعقد،  أخلال ذلك تنشأ روابط وعلاقات عقدية مباشرة بين  
 طراف في مجموعة عقدية واحدة.أ

نتناول في الفرع الأ  الىنقسم الكلام عن مفهوم المجموعة العقدية    لهذا ول تعريف فرعين 
 تي:المجموعة العقدية ونبحث في الفرع الثاني تمييز المجموعة العقدية عن غيرها وكال 

 

 الفرع الثاني  
 صور المجموعة العقدية  

 

ن نظرية المجموعة العقدية اعتمدت على الظاهرة  أليه القول سلفاً  إتبين من خلال ما ذهب  
شخاص اجتمعوا  أالاقتصادية التي شهدت انتشاراً واسعاً في العمل، من خلال وجود علاقات بين  

صبح نطاق هذه المجموعة مرتبطاً بوجود رابطة اقتصادية  أفي مشروع اقتصادي واحد، وبالتالي  
 بين عدة عقود.

معلوم   هو  الحالي  أ وكما  الوقت  في  السلع  تداول  حالة  ويشهد أن  الانتشار  واسع  صبح 
ادى   ما  شديداً  علإلى  إتسارعاً  متتابعة  عقود  الفقه  نفسه  الشيء  ىبرام  اتجه  لذلك  وضع  إ،  لى 
 ن المجموعة العقدية تتكون وفقاً لرابطة تجمع عقودها. أين من خلالها بصور لهذه المجموعة ي 

 
نشائه حكام القانون المنظمة لإ المقصود بالبطلان )وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لأ  (1)

المقصودة،   القانونية  اثاره  ينتج  لأن  صالح  غير  العقد أفيجعله  استجماع  عدم  على  القانوني  الجزاء  هو  و 
لى اعتبارات موضوعية مما  إ ركان قد ترجع  م الأأحكام  ركانه كاملة مستوفية لشروطها واذا كانت هذه الألأ
العقد عند  سي التي تصيب  العيوب  تنوع  تعدد  إتتبع  ثم  ومن  ابراهيم  أنشائه  احمد  د.  ينظر:  بطلانه،  سباب 

ط والقضاء،  الفقه  ضوء  في  البيع  عقد  وصورية  وفسخ  بطلان  والتوزيع، 1عطية،  للنشر  الراضي  دار   ،
 . 48، ص 2010
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بينها من حيث وحدة المحل.  أما  أف و مرتبطة من  أن تكون عقود المجموعة مرتبطة فيما 
التقليدي له نما المراد به هو إ، و (1)حيث وحدة السبب، وليس المقصود هنا بالسبب هو المفهوم 

 داء الجوهري للعقد. خر الأآ ي بمعنى أالهدف الذي تسعى المجموعة الى تحقيقه، 
ول: المجموعة  الفرع الأ: نتناول في  نوسيتم بيان صور المجموعة لكلا الحالتين في فرعي 

المرتبطة من حيث وحدة المحل، ونبحث في الفرع الثاني: المجموعة المرتبطة من حيث الهدف  
 و الغاية. أ

 
 الثاني المطلب 

 الغير بمفهوم المجموعة العقدية

  ذإذ انساقوا الى التوسيع لفكرة الغير،  إنصار المجموعة العقدية بمفهوم جديد للغير  أذهب  
على  ألى  إبالرأي    ذهبوا القائمة  التقليدية  النظرية  المتعاقدين  أن  بين  ثنائية  علاقة  تعد  ساس  لم 

والمتنوعة،   المتعددة  العقدية  العلاقات  لتنظيم  عملية    إذ كافية  لتكوين  العلاقات  تلك  تتداخل 
 اقتصادية واحدة.

ن مكتب الاستشارات الهندسية  أميدان عقد المقاولة، فنجد    يفنضرب على سبيل المثال ف
ب العقد  بموجب هذا  يلتزم  العمل،  يتعاقد مع رب  البناء  إالذي  للموقع وتوجيه عملية  دراسة  جراء 

 الناحية القانونية لم يتعاقد مع المقاول. من غم على الر 
و لاحترام شروط المقاولة أنه يشرف على عمل المقاول لتنفيذ العمل على النحو الجيد،  ألا  إ

 في التنفيذ.
المبرم  أ نلاحظ   العقد  يحدده  الذي  النطاق  تتجاوز  علاقات  العملية  الناحية  من  هناك  ن 

 بينهما. 
شخاص، ن وصف )الغير( الذي يفرضه عدم وجود تعاقد مباشر بين هؤلاء الأإومن ثم ف

 و صحة وجوده. أ صار موضعاً للشك حول مدى حقيقة 
الغير يضعإذ  إ تطور  التساؤل،  ه ن  بالنسبة  إمكان  بالإ   وهلا بموضع  "الغير"  لغاء وصف 

الأ الرغم من عدم وجود عقد يضع  لبعض  بين  إشخاص على  ثنائية  لعلاقة عقدية  حدهم  أطار 
 ؟ نه لا يؤخذ به من الناحية التقليديةألا إن هناك ضرورة لهذا الوصف إ أوخر، وال

ب ألذلك نادى   داخل هذه المجموعة يعد طرفاً   في  شخص ن كل  أنصار المجموعة العقدية 
و  فإفيها  وبالتالي  مشترك،  رابط  هناك  يكن  لم  الأإ ن  هو  نظرهم  في  الغير  والمقصود ن  جنبي 

 
المباشر    (1) الغرض  للسبب هو  التقليدي  بالمفهوم  التي قصر  أالمقصود  القريبة  الغاية  المتعاقدان فسبب إو  ليها 

التزام البائع بنقل الملكية هو التزام المشتري بدفع الثمن، وسبب التزام المشتري بدفع الثمن هو التزام البائع 
 . 118بنقل الملكية. ينظر: د. حسن الذنون، النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص
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خر  آي بمعنى أطار المجموعة العقدية إجنبي في هذا الموضع هو ذاك الغير الذي يقع خارج بالأ
  أم كماله  إ  أمكان عمله تنفيذاً للعقد  أصبح طرفاً فيها سواء  أن كل شخص دخل دائرة المجموعة  إ

ليه، واستغلوا ما جاء به التشريع من استثناءات لتأييد ما إعاد العقد بفائدة    أمكانت له مصلحة  
إليهذ  للفروع ال   هبوا  بالتفصيل وفقاً  البحث بهذا  الفرع الأ إتية،  وسيتم  نتناول في  ول عن فكرة  ذ 

 ونتكلم في الثاني عن فكرة الدعوى المباشر.  ،الاشتراط لمصلحة الغير
 الفرع الأول 

 الاشتراط لمصلحة الغير 

حكام المجموعة العقدية تقوم على فكرة الاشتراط الضمني  أن  الى أنصار هذا الفكر  أيذهب  
 لمصلحة الغير.

رادة الضمنية لطرفي  بتفسير الإ  حوذلك على الرغم من غياب الشروط المكونة، التي تسم
عمال التي يقوم  بل الخلف الخاص من الأ ق نه يمكن الاستفادة من  ألا  إصلية،  العلاقة العقدية الأ

 بها السلف.

ن يرجع بدعوى المسؤولية العقدية على المتعاقد أهو السلف له  و ن المتعاقد  أوذلك يتصور  
 حد الالتزامات المتولدة من العقد المبرم بينهما. أخلال ب معه عن الاضرار التي لحقت به نتيجة الإ

  إلى وبالتالي يخوله حق الرجوع    ،يضاً أن حق الرجوع هذا يكون لمصلحة الخلف  إوبالتالي ف
 لاشتراط الضمني لمصلحة الغير.لصلي وفقاً المدين الأ

طار مفهوم الطرف وجعلت من  إن المجموعة قد وسعت من  أيظهر لنا من خلال ما تقدم  
قامة دعوى المسؤولية العقدية. فلو افترضنا على  إعطته حق الرجوع المباشر و أ الغير طرفاً بحيث  

ن رب العمل إلمصلحة رب العمل، ف  شروطاً ن عقد المقاولة من الباطن يتضمن  أ سبيل المثال  
صبح  أالاشتراط    بسبب عن عقد المقاولة من الباطن ولكن    ا يبقى محتفظاً بصفته غير أجنبيهن

 غيراً مستفيداً من هذا الاشتراط.

الدقة لوجدنا  إلو نظرنا  و  العمل  أ ن هذا الاشتراط  أ لى هذا الموضوع من زاوية  عطى لرب 
ن يوجد بينهما  أ دون    من  الذي هو غير عن العلاقة الحق بدعوى عقدية على المقاول من الباطن

صلي والمقاول من و طرف في العلاقة العقدية المبرمة بين المقاول الأأعقد، ولا هو خلف خاص  
 الباطن. 

مور، وظهر ذلك  مر القضاء الفرنسي سابقاً عندما قام بتكييف بعض الأوقد اعتمد هذا الأ
 خلال بعقد النقل دعوى عقدية في مواجهة الناقل.نتيجة الإ   ىعطى لورثة المتوفأ عندما 
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وكما هو معلوم، فالغير هو "المنتفع" يكسب حقاً شخصياً مباشراً، قبل المتعهد من عقد لم  
ثر العقود وانصراف أ ة  يقاعدة نسب   ننه يمثل خروجاً ع يكن هو طرفاً فيه وهذا ما لم يكن ممكناً لأ 

 ثر الى الغير. هذا الأ

(  152وقد نص عليه بموجب الفقرة الثانية من المادة )  ،هذه القاعدة  منهذا يعد استثناءً  و 
 .(1) من القانون المدني العراقي 

هذا المنتفع    بوصفنصار المجموعة العقدية  ذلك فهذا لا يعطي الحق لأمن  غم  وعلى الر 
خرى  أنه انتفع من عقد لم يساهم فيه هذا من جهة من جهة  لأ  ،طرفاً في دائرة المجموعة فقط

نه ينص على "ما لم يتفق  أنص المادة ذاتها لوجدنا    فيعدنا النظر  أ حسب رأينا المتواضع لو  بو 
  اً ن يكون صادر ألابد  و لا وهو الغير  أ عطي للمنتفع  أ  على خلاف ذلك" يبدو وكأنما هذا الحق الذي  

وبالتالي كيف سيتم    ،نه يمكن نقضه والتراجع عنهفضلًا عن أ  ،رادة صريحة للطرفينإ عن عقد وب
فلو استرجعنا المثال السالف الذكر عندما يشترط منفعة العقد من الباطن    ،ليه بهذا الحالإالنظر  

 مرين:لأ  تساغٍ سمر غير مأنه ألمصلحة رب العمل نجد 
يذهب  أ الاتجاه  أولهما:  بإنصار  القول  هناك  ألى  ضمنية غير مصرح عنها وهذا    رادةٍ إن 

ف مقبول  غير  سإ يبدو  كنت  مصلحة  أن  فَ لشترط  عن  أ لا    مَ ل  لغير  صريحة  إعلن  بصورة  رادتي 
 . ؟؟وواضحة
ن هذا يتم ما لم يتفق على خلاف ذلك،  أمر الثاني: قلنا وكما هو مبين من نص المادة  الأ

يعني   المشترط  أهذا  الحق أنه من حق  العمل  تعطي لرب  فكيف  الاشتراط،  يتراجع عن هذا  ن 
 .؟!ردنا لسحبنا هذا الحقأبالرجوع بدعوى مباشرة ومتى ما 

للغير  أ حوال سواء  وفي كل الأ الحق  فانه سيبقى غيراً  أعطينا هذا  تراجعنا عنه،  نه  ألا  إم 
نصار المجموعة  أن  أن يرتقي لمنزلة الطرف، بمعنى  أ ولا يمكن    ،مصلحة  ينه غير ذ أسيوصف ب

دعوى العقدية ورجوع الطرف المضرور على المسؤول في نطاق المجموعة  اللى تأسيس  إذهبوا  
بناءً  بالتعويض  على    العقدية  الغير،  لمصلحة  الضمني  الاشتراط  فكرة  المنتفع  أساس  أعلى  ن 

ن أن المنتفع لا يستطيع مع ذلك  ألا  إتترتب له حقوق في ذمة المتعهد يستطيع المطالبة بها،  
حالة    يطلب  في  والمتعهد  المشترط  بين  المبرم  العقد  هذا  إفسخ  فمثل  بالتزاماته  المتعهد  خلال 

 .(2)خر الممتنع عن تنفيذ الالتزام لا من طرف في العقد ضد الطرف الإ قبل الطلب لا ي  

 
ن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل أنه: "ويترتب على هذا الاشتراط  أ( على  152تنص الفقرة الثانية من المادة )  (1)

وع التي  دفن يتمسك قبل الغير بالأن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد  أالمتعهد يستطيع  
 تنشأ عن العقد".  

 . 354د. جميل الشرقاوي، مرجع سابق، ص (2)
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ن اكتسب حقاً يمكنه  إو   هويبقى بصفته هذ   ،لا غيرإ ن المنتفع ما هو  أ وهذا خير دليل على  
 ن ينال منزلة الطرف.أ ذلك لا يمكن من رغم على المن المطالبة المباشرة ف

 
 الفرع الثاني 

 الدعوى المباشرة

نادوا بالاستثناء    إذنصار المجموعة العقدية لتوسيع مفهوم الطرف وجعل الغير طرفاً  أذهب  
 الذي نص عليه القانون بموجب الدعوى المباشرة.

ن مصدر لتأصيل تطور مفهوم الغير، وذلك لأ  مفهوم الدعوى المباشرة لا يصلح وسيلةً   لكن
 لا بنص القانون.إن يمنح هذه الدعوى أهذه الدعوى هو نص القانون ولا يمكن للغير 

( المادة  به  جاءت  ما  المثال  سبيل  على  عندما  883فنجد  العراقي  المدني  القانون  من   )
المقاول الأأ  يعملون لحساب  الذين  الثاني والعمال  للمقاول  الحق  المطالبة مباشرة  عطت  ول حق 

 .(1)تجاه رب العمل بما لهم في ذمة المقاول 
ؤخذ به في كل عمل، فلا يمكن  ساس ي  أنه  أخذ به على  فلا يمكن التوسع في الاستثناء والأ

العقد أن تطبقه ونتخذ منه  أ المجموعة  تعتمد عليه  العقدية وجعلساساً  المسؤولية  لقيام  الغير   ية 
 بمنزلة الطرف.

 
 
 

 المبحث الثاني 
 طار المجموعة العقدية إل الغير في بالطبيعة القانونية لمسؤولية المتعاقد ق

القول   لنا  وجدت  إسبق  ما  متى  متعاقبنه  قانونية  واحد،    ة تصرفات  مال  تكونت  أعلى  و 
مجموعة عقدية، مما يستلزم تحديد طبيعة  تكون  ن هذه التصرفات  إفمشترك  بقصد تحقيق هدف  

طراف المجموعة أخر ما طبيعة المسؤولية بين  آفها، بمعنى  راطأالنظام القانوني الذي يخضع له  
العقدية،  ؟  العقدية المسؤولية  لقواعد  يتعين خضوعهم  المسؤولية    نَّ أ  أوهل  فقط في  تقتصر  هذه 

 ؟ ة حال رجوع الطرف المتضرر على المتعاقد معه مباشر 
  ة المسؤول، عندها يوجب خضوع هذه العلاق  إلىالمتضرر  رجوع  وبالتالي يخرج من نطاقها  

 الشريعة العامة للمسؤولية المدنية.   بوصفهالقواعد المسؤولية التقصيرية  
 

نه: "يكون للمقاول الثاني والعمال الذين  أ( من القانون المدني العراقي على 883ولى من المادة )تنص الفقرة الأ (1)
الأ المقاول  لحساب  المقاول،  اشتغلوا  ذمة  في  لهم  بما  مباشرة  العمل  رب  مطالبة  حق  العمل  تنفيذ  في  ول 

القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الأأبشرط   صلي وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول  ن لا يتجاوز 
 صلي ورب العمل". الثاني مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأ
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توحيد  ة  ر لى فكإن كان الاتجاه الغالب يذهب  إبين الفقه والقضاء و   مر خلافاً لقد شهد هذا الأ
بين   المسؤولية  المجموعة،  أطبيعة  هذا  ألا  إطراف  في  اختلف  ذلك  مع  وذلك  يضاً أالرأي  نه   ،

 التصرفات القانونية. ثر أنسبية  أمة المسؤولية العقدية مع مبد ءبسبب مدى ملا
 ول الأالمطلب 

 الغير  ل بسؤولية المتعاقد قمعدم كفاية قواعد المسؤولية العقدية لتوصيف 
في  إ المتعاقد  مسؤولية  طبيعة  تحديد  اختلف  إن  العقدية  المجموعة  في  طار  الفقهاء  آراء 

نما هي  إداخل المجموعة العقدية،    في  ن المسؤولية للمتعاقد قبل الغيرأ لى  إذهب اتجاه    شأنها إذ 
جانب   ذهب  بينما  عقدية،  على  آمسؤولية  الأخلاف  خر  الاتجاه  اليه  ذهب  ر إول،  ما  ن أوا  أذ 

في   الغير  قبل  المتعاقد  على  التطبيق  الواجبة  العقدية  إالمسؤولية  المجموعة  ه إطار    ي نما 
 قصيرية. تالمسؤولية ال
يقوله  سانيد  أحجج و لما قدمه من  كلًا وفقاً  بين الاتجاهين  اشتد الخلاف    اوهكذ  لما  مؤيدة 

 خر.ال فللطر  ظةحملاو 
قصيرية في  تمن المسؤولية ال  لى وجوب تطبيق المسؤولية العقدية بدلاً إول ذهب  فالاتجاه الأ

 في مجموعة عقدية واحدة.المشتركين بين الاشخاص   أشتنات التي لاقالع
ارتكب  إف خطأذا  لا مسؤولًا  صبح  أ  عقدياً   أحدهم  عقدية  مسؤولية  المضرور  مواجهة    في 

العقدية التوقعات  رة بينهما، وذلك بغية حماية  ش ة، حتى لو لم تكن هناك رابطة عقدية مباريقصيت
وتوحيد نظام المسؤولية المدنية في    لا بمقتضى عقده،إل  أيس   للمدين المسؤول من جهة بحيث لا 

قصيرية  تعاد تطبيق المسؤولية التبسإى وهو ما يستوجب  ر خأطار المجموعة العقدية، من جهة  إ
 لى مجموعة واحدة.إهؤلاء مع الغير المضرور لكونهم ينتمون  ةفي علاق
اكتسب صفة في المجموعة العقدية  المشتركين  شخص من    ن كلّ أقدم  تيفهم من خلال ما  و 
 عضاء المجموعة. أ  بقية، وزال عنه وصف الغير في مواجهة الطرف

ا به، ومنها عبروا عنه في  و مؤيدة لما جاؤ   د سانيأحجج و  لىإصحاب هذا الاتجاه  أاستند  وقد  
 الطرف.بمنزلة اط تر يد من الاشتف صبح المسأذ إلمصلحة الغير، الاشتراط  رةفك

  رة فك  فضلًا عن عن عقد،    ة نه شمل بفائدة ناتجفي عقد لم يساهم به، فقط لأ  اً وه طرفعد بل  
بعقد التدخل  خير الحق في  عطت للمشتري الأأ صل، والتي بمقتضاها  ات التي تلحق الأزمالمستل

 زمات الشيء المبيع. تلمن مسلكونه ليه الشيء إل آنه قد فيه فقط لأ اً ليس هو طرف
  ، نصار هذا الاتجاهأخرى نادى بها  أمور  أو تكوينه  في عقد لم يساهم في    مما جعله طرفاً 

لعدم كفاية قواعد المسؤولية العقدية قبل الغير،  نظراً  تجاه  قادات لهذا الاتومع ذلك فقد وجهت ان
نصار المجموعة العقدية لجعل طبيعة  أسانيد التي قدمها  امة للحجج والأتذا لم تكن هناك كفاية  إ

ف الغير  قبل  للمتعاقد  تإ  يالمسؤولية  لذلك  عقدية،  مسؤولية  العقدية،  المجموعة  ضت عر طار 
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لان من  ت النظرية  وكان  شديدة  والميضر المعا  برزأ قادات  هنتن  جس لأا   ماقدين  والاستاذ  تستاذ  ان 
 ثر الملزم للعقود.بالتفسير التقليدي لقاعدة نسبية الأ من المؤمنين اوبير وذلك لكونهما 

ة على الروابط الناشئة  ريلذلك بموجب تطبيق المسؤولية التقصي  وبالتالي فهم يتمسكون تبعاً 
 شرة بين المسؤول والمضرور.باطار المجموعة العقدية، طالما لم يوجد عقد يربط مإبموجب 

  ة قصيريت توافر شروط قيام المسؤولية العقدية عندئذ يعين تطبيق المسؤولية الت ذا لم إوبالتالي 
المسؤولية تمثل الشريعة العامة للمسؤولية المدنية، فتصبح المسؤولية واجبة  ن قواعد هذه  أ  بوصف

 التطبيق.
ان ماإقادات  تلذلك وجهت  به    لى  بأجاء  يتعلق  فيما  العقدية سواء  المجموعة  ساس  أنصار 

ماإ  ص خ لالنظرية ومضمونها سيت نإلت  توصّ   لى  الانتقادات حداً ت ليه من  هذه  وبلغت  جعل    ائج 
 بها.  خذ القضاء على عدم الأ وحثَّ  هانكر أن يالاتجاه المعارض لها 

 :يةتعالجه في الفروع النوهذا ما س
 ول الفرع الأ

 ضعف اساس النظرية 

على  ت المجموعة  نظرية  عأقوم  يضفي  يذهب  ب،  اً اقتصادي  اً طابع   ليهاساس  نصارها  أحيث 
وغها قواعد تصن  أيجب    د تشابك على نحو مطر توع و تنن العمليات الاقتصادية التي ت ألى القول بإ

 .(1)  في المجتمعنفسها الاقتصادية التحولات معدل بطور  تقانونية تجسدها وت 
الأ وإن   يمكن  القول لا  المهذا  فليس من  به  الأإصور  تخذ  الاقن  التتصحداث    ي ادية هي 

القانونية،  أ   يينبغ التطورات  مضمون  مسار  تحدد  لاإن  لكي  يتقلص  ن  أ يمكن    ذ  القانون  دور 
 .(2)  علم يسجل الظواهر الاقتصادية د يصبح مجر 

صدار احكام تقريرية تسجل الواقع الاقتصادي الذي شهدت  إن يقوم بأ  هفالقانون ليس بدور 
 ن هذا الواقع. أحكام تقويمية في شأصدار إلى إبه التجربة الا انه يجاوز ذلك 

جهة   بأ من  القول  يصعب  فكر أخرى  ظهور  المب  ةن  يشكل  االدعوى  كان  لواقع ترجمة  شرة 
 طار مجموعات العقود. إداخل في نه كان يعكس قيام روابط عقدية أ و أ ي معقد ومتشابه د اصاقت

ن ملى ز إطار المجموعات العقدية  إ مر، ترجع معظم الدعاوى المباشر حتى في  حقيقة الأو 
 .(3) للعقد  ديالفر ن هذه الدعاوى هدم للمفهوم أ ن تكون في شأحد أمضى، ولم يكن في علم 

المباشر   إذ  الدعاوى  لأ  ةللمطالب  ة تقررت  عام  بالوفاء  مرة  ضد   1853ول  للمؤجر  وذلك 
 . (4)  جر من الباطنأالمست

 
 وما بعدها.  98صجع سابق، مر ين عبد العال، حسمحمد  د. (1)
الطبعة الثانية، واثاره،  القانون المدني، مفاعيل العقد    يومارك بيون، المطول ف  ن جاماكريستوف  جاك غسان    (2)

 . 931، ص٢٠٠٨ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،
 . 932صع سابق، ججاك عستان، مر  (3)
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 .(1) للعامل ضد مالك المشروع ١٨٥٤ثم عام   
الدعاوى ش  نَّ إ البيأ نها شأ هذه  المباشر في  الضمان  دعوى  لم    وعن   قرر مطلقاً تالمتتالية، 

ا  يفي تخويل المدعي مزا الرغبة  لى  إجع  تر ما  نإلى حقائق مستمدة من واقع اقتصادي، و إ  اداً تناس
 .(2) ة فضل من الرجوع على المدين بالدعوى غير المباشر أ

ذ ذهب  إالمباشرة  ساغة في الدعاوى  ت غير مسبتفرقة  ن هذه النظرية جاءت  أذلك  فضلًا عن  
لك  تطار المجموعة العقدية و إضمن  في  تتدرج  التي    رةالمباش   وى لى التمييز بين الدعاإ  رهانصاأ

 طار هذه المجموعة. إخارج في  أالتي تنش
يها بالدعاوى  علطلق  أ  يطار المجموعة والتإضمن    في  المتدرجة  ةسبة للدعاوى المباشر نفبال

اقض تتن نها لا  إا، طالما  هيقرر تشريعي    ص ن   د  وجَ ولو لم ي  يجيزها  ن  أيمكن للقاضي    إذ الناقصة،  
 بي للعقود. نس ال ثرمع المعنى الواسع للأ

خر من الدعاوى والتي سميت بالدعاوى الكاملة فهي تشكل استثناءات ع النو للما بالنسبة  أ
ال  الاثر  قاعدة  على  القانون  القاضي  نيفرضها  يملك  لا  ثم  ومن  يجيأسبي،  استز ن  لا  إ اء  ثنها 

 .(3) قانوني صريح  ص بمقتضى ن
والذي    1988يونيو    21ولى في  الأالدائرة  ه  تصدر أونذكر على سبيل المثال، الحكم الذي  

بمقتضى عقد مقاولة مع التزم  ن المطار  و اع حصلت في مطار باريس بكز ن واقعة نأيتضمن في  
بسحب   نرويجية،  طيران  لهذه  الطائرات  شركة  الى الشركة  التابعة  المسافرين  صعود  نقطة  من 

ها من  را ضي استخدام قاطرة سحب كان المطار قد اشتت يقالالتزام  قلاع، وكان تنفيذ هذا  ج الإر مد 
ن هذه الشركة استخدمت في ألا  إت،  افي صنع وتوريد هذه القطار   ةالمتخصص   (Saxby)ة  كشر 

لة  بشراء هذه ال  ، وكانت قد قامت طرةفي القاتركيبه  تعمل بالهواء ما يتم    آلة  ةر ط صناعة هذه القا
شر  خفة  كمن  لعيب  ونتيجة  بصناعتها  ال  يف  يمتخصصة  تسر   ةلهذه  عن  الهواء  ب  نجم 

ة كابعة للشر تال  ةلى انفصال القاطرة عن قضيب السحب واصطدامها بالطائر إدى  أالمضغوط مما  
الأنال الذي  رويجية،  الطائر ألحاق  إفي  تسبب  مر  بجسم  كبيرة  فقرر ةضرار  الاخير ر الش  ت ،    ةكة 

 ين الشركتين. تعلى ها  ما ايضاً نإالرجوع بالتعويض ليس فقط على المطار، و 
محكمة   بر استئناف  فقضت  المطار    فض باريس  ضد  عدم  إاستناداً  دعواها  شرط  لى 

بالتعويض مناصفة بينها، وذلك الشركتين  ين  ت هالزمت  أعقد المقاولة، بينما    ية فد المسؤولية الوار 
 قصيرية. تلى قواعد المسؤولية الإ ناداً است

 
 . 1853حزيران،  ٢٤ ،يفرنس يمدننقض  (4)
 . 1861، حزيران، ١١ ،نسيض مدنى فر قن (1)
 . 101جع سابق، صمر د. محمد حسين عبد العال،  (2)
 . ١٠١جع سابق، ص مر محمد حسين عبد العال،  (3)
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الن ر  ثأوعلى   بطريق  الحكم  هذا  في  الدائقالطعن  قضت  الأ  رةض،  بنقضه،  المدنية  ولى، 
في  لأ  رهمقر  مرة  العقدية"ول  بالضرور   "المجموعة  تحكم  العقدية  هؤلاء    ةالمسؤولية  تعويض  الى 

الضرر   يتكبدوا  لم  لأإالذين  علا  لهم  الألاقن  بالعقد  للمدين  ة  ويحق  هذه أصلي،  في  يتوقع  ن 
نه، فلا يملك المضرور هذه أطبق بش تند العقدية التي  اعو قلل  بعات خطئه وفقاً ت ن يتحمل  أالحالة،  

 .بينهما لا دعوى عقدية، حتى لو لم يوجد عقد إ
جازت المحاكم  أغير مقبول، فقد    ة للدعاوى المباشر النظرية  ن التقييم الذي جاءت به  أنجد  

المباشر  الدعاوى  المأدون  من  الكاملة    ةبعض  يقررها  بمقتضى  شن  والمثال ريص استثناء  رع  ح، 
مجال التامين من المسؤولية،   للمضرور ضد شركة التامين في  ةعلى ذلك تجسده الدعوى المباشر 

غير  تجاز أ  إذ  من  النقض  محكمة  يقررها  أها  نص  يوجد  قانون  ن  اطار  في  مايو    28صراحة 
1913 (1). 

المباشر  الدعوى  شخ   ةوكذلك  ضد  للمضرور  والذي    ص الممنوحة  تر بأالمؤمن  عقد  مين  أم 
 . (2) محدث الضرر ص على مسؤولية الشخ

  

 
  M.Planid.-Note -181-1212 D.P.. 1911 ،Cass.Civ. 17. Juillاليه لدى جاك غستان،  مشار  (1)

 . مرجع سابق
 جع سابق،مر جاك غستان،  المطول في القانون المدني،  ار اليه في  ش، م١٩١١تموز   ١٢  سي،نقض مدني فر ن  (2)

 . 889ص
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 الفرع الثاني 
 مفهوم المحل والسببتشويه  

العقدية   المجموعة  صور  بيان  عند  القول،  العقود  أسبق  سلسلة  هما  صورتين  هناك  ن 
 والائتلاف العقدي. 

فهي تضم    عليه،  ترد لوحدة المحل الذي    في سلسلة العقود فيما بينها تبعاً ارتباطاً  نجد    إذ 
 .(1) واحد  بشيءيتعلق داء جوهري واحد أتابع وتنتظم حول ت تبرم على نحو م عقوداً 

تعاقب فيها عدة ت نها متجانسة اي التي  أ سلسلة العقود التي توصف ب  ةوهذا يكون في حال
 .(2)  سم بطبيعة قانونية واحدة كالبيوع المتتاليةتت عقود 

هذه السلسلة من العقود غير المتجانسة،    في كون المحل يكمن    رةالتشويه الذي يطول فكو 
ء واحد، فوحدة المحل  يعلى شمختلفة  تعاقب فيها عدة عقود من طبيعة قانونية  تي تلك التي  أ

 غير موجودة بين عقود هذه السلسلة.
ذا  إحال  تحقق وحدة المحل بين عقود هذا النوع من السلسلة في  ت ن  المتصور أفليس من  

 .(3)  وناقله ائعه  وببين صانعه  تفرقت ن الشيء ذاته و أ داءات بشوعت الاتن
قلنا  وإ المتقدمة  داء الأن الأإذا  العقود  تسليم شيء مصنوع لصاحب   لىإيستند  ساس لكل 

ساسية لكل والأالرئيسة  داءات  للا  قياساً   اً ثانوي   اداءً   ى يشكل سو   داء لان هذا الأأالعمل، في حين  
 سباغ صفة الطرف. ن وحدة المحل غير كافية لإأعقد من العقود المتقدمة. كما 

يم عندما  المباشر ع  ن فالقانون  فةالدعوى  صف  لا حائزها  ن  إ ،  هناك    فالطر   ةيمنع  كان  ولو 
على    ة الدعوى المباشر   فع ن المقاول من الباطن عندما ير إخر،  آي بمعنى  أ،  (4) في المحل  وحدة  

ف العمل،  الطر إرب  صفة  يكتسب  لا  من  فنه  الرغم  على  الأأ،  محل  المقاولة  ن  عقد  في  داء 
 صلي وعقد المقاولة من الباطن واحد. الأ

لمن  أفالقانون عند   فقط  يجيز  تقدير،  مباشر تقررت  قصى  دعوى  مدين    إلىن يرجع  أ  ةله 
في عقد لم يشترك في   فن يخوله وصف الطر أدون  من  حد التزاماته العقدية  أب  خلَّ أا  إذ المدين  

 .(5) إبرامه

 
 . 232صجع سابق،  مر ينظر في هذا المعنى، د. صبري محمد خاطر،  (1)
  ، العربي  ، دار الفكر١د. محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الاضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، ط  (2)

 . 82، ص 1983 القاهرة،
 . 933صع سابق، جينظر في هذا المعنى، جاك غسنان، مر  (3)
 . 142صجع سابق، مر مشار اليه لدى محمد عبد الوهاب،  (4)

(5) Teyssie, Op. Cit., N.67, p. 36. 
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نها مجموعة من العقود أالعقدي التي مضمونها ب   لافبالائتالمتمثلة  بة للمجموعة  نس ما بالأ
 و الغاية.أوبالتالي يجمعهم وحدة السبب مشترك، ادي تصلى تحقيق غرض اقإالتي تهدف 
سم بمفهوم نفسي يشمل تتن فكرة السبب  إنصار المجموعة  أل وهن فقد قال  ثيم  ان هذ أ نرى  

 .(1)  التي يحرص المتعاقدون على تحقيقها ةوغير المباشر  ةالاهداف المباشر 
شكل في تن العملية الاقتصادية  أمن    (Capitant)اذ كابيتان  تس لى الأإدوا بقواهم هذا  تنواس

 .(2)  لديهم ولاً قبوم طراف، ويكون معلوماً سبة لجميع الأنبالمشتركاً   مجموعها هدفاً 
ن نطاق  أ ستاذ كابيتان على  يؤكد الأي مجال من الصحة ففي الواقع  أهذا القول ليس له  و 
 ين. تنما يتحدد باتفاق الاراد إالعقد 

بارادتهما، حتى لو كانا    مباشراً   بين شخصين لم يبرما عقداً   اق لا يعد قائماً تفمثل هذا الا  نَّ إ
 مشترك.في انجاز مشروع اقتصادي يشتركان 

جود عملية  و من  طة  بمستن يرتكز تحديد الهدف المنشود والمعروف بينهم على قرينة  وعليه  
 ارادتهم. جمالية، ساهموا فيها وليس من البعيد عن إ

نجاز مشروع اقتصادي، إلى  إذا كان مؤسس الائتلاف العقدي يهدف  إخر نقول  آمن جانب  
ب بأ فليس هناك ما يؤكد  الغاية  إيهدفون  الائتلاف  في  المشتركين    قيةن  وبذات نفسها  لى تحقيق 

 .(3)  هميةالدرجة من الأ
  ى يستهدف سو   منهم لا  ن كلاً السبب لأ  ةك على صعيد فكر تر يجمعهم هدف مش   فهؤلاء لا

 اشتراكه في الائتلاف.داء هو سبب فيذ الاداء الذي يعينه فقط وهذا الأتن
القول   بنا  النظرية  ألى  إوينتهي  هذه  واهن  ت نما  إن  اساس  لبناء نظ  لاقوم على  ية  ر يصلح 

ولا لأ  قانونية  بها،  التسليم  سيمكن  بالتالي  ن إؤدي  تنها  يكون  تلى  ما  وهذا  مستساغة،  غير  ائج 
 في المطلب الثاني. بحثنا موضع 
 
 
 
 
 

 
(1) Capitant (H): Dela Cause des obliyations palloz, 3 emeed, 1927, p. 32. 

 مرجع سابق.مشار اليه لدى جام غسان، 
 . 933صجع سابق، مر جع سابق، جاك غستان، مر جاك غسان،  (2)
بالتعاون مع كريستوف جامان    (3) العقد ومارك  ينظر جاك غستان  المدني، مفاعيل  القانون  المطول من  بيون، 

 . 394مرجع سابق، صواثاره، 
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   المطلب الثاني 
 يعة التقصيرية لمسؤولية المتعاقد قبل الغير بالط 

العقدية معار  للمجموعة  الثاني  به الاتجاه الأ  فضاً راو   ضاً جاء الاتجاه  ول، وذهب لما جاء 
ذا كان قد  إلا  إ،  التعاقدية  ةفي العلاق  اً يعد طرف  لا  ص ن الشخلى تطبيق المسؤولية التقصيرية لأ إ

 رك في تكوينها.شا
من الغير بالنسب له، حتى ولو كان هذا   دّ ن كل شخص لم يوقع على العقد يعإوبالتالي ف

 .و مرتبطة بهذا العقد أ، ة خرى متعاقبأتعاقدية علاقة الشخص قد ساهم في بناء  
القانونية على  التصرفات  ثار  آنسبية    أطبيق مبد تومن ثم يكون هذا الاتجاه قد قصر مجال  

لم يشارك في   ص كل شخ  دّ واعالتنفيذ،  العقدية، بغض النظر عن عملية  لاقة  الناحية التكوينية للع
ضرار من  أصيب بأمن الغير بالنسبة لها، حتى لو كان هذا الشخص قد    يعد بناء العلاقة العقدية  

شخاص الذين ساهموا في عملية حد الأأتعاقدية مع    ةبعلاقالتنفيذ، نتيجة لارتباطه  جراء عملية  
 قصيرية. تمسؤولية   ينما ه إن المسؤولية الواجبة التطبيق إ التكوين، وبالتالي ف

يصلح    ساس واهن لاأنما قائم على  إجاءت به النظرية    ن ماإليه القول  إيتضح مما سبق  
مرفوض  تال وهو  به  ما  تماماً،  سليم  بسبب  نتائج،إفي  يضوذلك  من  مخالفة  ت فهي    ليه  شكل، 

الأصارخة   خروجاً نال  ثرلقاعدة  للعقود،  مق  سبي  مجافاتضعلى  كذلك  وتتضمن  للخلف   هاها 
 طار المجموعة العقدية. إاي نظام قانوني خاص للمسؤولية في تضع  القانوني، ولا

 باع هذه النظرية. ت ليها اإتحقيق الغاية التي يسعى  علىن هذه النتائج تقتصر  أكما 
نصل   نإوبالتالي  مفادها  تلى  القانونية  إيجة  الطبيعة  اللن  هي  قتعاممسؤولية  الغير  قبل  د 

اولها  نتن  ةلى مبررات عملية وواقعيإاد هذه الطبيعة  نقصيرية وليست عقدية ويمكن اس ت مسؤولية  
 : تيةفي الفروع ال

 
 ول رع الأفال

 الخلق القانوني  ثر النسبي للعقود ومجافاةنصار المسؤولية العقدية لقاعدة الأ أنكار إ
 

الظاهر   الأأن  يبدو من حيث  قاعدة  تنكر  العقدية لا  المجموعة  للعقود،  ر  ثنظرية  النسبي 
 .(1) لهاالفردي المفهوم ترفض ما نإو 

ف و   ثرلأوبالتالي  المتعاقدين  الطرفين  فقط على  ليس  يمتد  للعقد  الأ إما  نإالملزم  شخاص لى 
 هؤلاء من الغير في علاقاتهم. د يع  عضاء في المجموعة العقدية ولاالذين يمثلون الأ كافة 

اقض  تنعلى نحو ي   فقرير امتداد وصف الطر تظرية هو  نن مضمون هذه الو الحقيقة في كو 
 سبي. نثر المع جوهر قاعدة الأ  تماماً 

 
(1) Teyssie, Op. Cit., N. 584, p. 292. 



22 

 

من    (2)( 1165)بين المادة  العلاقة التي تربط ما  قطع  ،  (1)ويؤدي على حد تعبير البعض  
بالمادة   لى شخص لم يشترك إالطرف    من خلال مدها لصفه(  1134)القانون المدني الفرنسي 

 عقود المجموعة ، وليست له سلطة تعديلها أو إنهائها .  برام جميعإفي 
والذي يقوم  لفكرة الطرف  وم موضوعي  هعلى مفترتكز  ن نظرية المجموعة  أوفي الواقع نجد  

ام  ر بإفي  رادة  الإلى دور  إيستند  تجاهل المعيار الشخصي الذي  تادي و تصادل الاقبعلى مجرد الت
 العقد. 

ن  وذلك لأ التقصيرية،  ساس  أساس المعتمد على المسؤولية العقدية ويبرز  وبالتالي يفهم الأ
بان   ةساس القوة الملزمة للعقد، على نحو يتجاهل حقيق أن القانون هو أ نصار هذا الفكر يزعمون أ

النظرية  أن  أم، وهذا معناه  زاقل للالتتالعقد هو مصدر مس ينكرون على  إنصار هذه  رادة الإنما 
 . (3)  ساس العقد أوهي 

في  دورها  و  فقط  و شنإليس  تر نإائه،  في  ينصر ثره  أيب  تما  من  وتحديد  هذا   ليهإ  فالملزم 
 .(4) الأثر

طار النسبية ولا يمكن مسائلة الشخص إضمن  من  رادة لا يمكن عده  وبالتالي ما لم تقره الإ
ما يبقى من الغير  نإقبل الغير المتضرر مسؤولية عقدية و   ةلى هذه العلاقإرادته  إ   فنصر تالذي لم  

 قصيرية.ت ضرر يصيبه يمكن مسائلة المتعاقد تجاهه مسؤولية   يّ أ
ف القانوني وذلك من خلال تطبيق نظام  إول يؤدي  ن الاتجاه الأإوكذلك  الخلق  لى مجافاة 

قعات العقدية المشروعة تو عضاء المجموعة اذ يتمثل في حماية الأ دها بين  وحالمسؤولية العقدية  
لا  إل في مواجهة المضرور منهم  أفلا يس  عقدياً   أحدهم خطأارتكب  ذا  إعضاء بحيث  لهؤلاء الأ

 مه.بر أالعقد الذي  رهلما يقر  وفقاً 
 
 
 

 
 . 142ص جع سابق،الزبيدي، مر محمد عبد الوهاب  (1)
)  تنص  (2) المدني  1165المادة  القانون  من  عل(  "أى  الفرنسي  يكون  نه:  الاطراف أ للاتفاقيات  لا  بين  الا  ثر 

والمادة  (  1121م) في  مبينة  لايهم بالفائدة الا في الحالة علو تعود  أالمتعاقدين وهي لا تضر بغير المتعاقدين  
نص المادة    يضاً أالمصري. ينظر    ني( من القانون المد١٥٢( من القانون المدني العراقي، والمادة ) ١٥١)
ة بشكل قانوني مقام القانون بالنسبة متقدم الاتفاقيات المبر نه: "أالفرنسي على  ( من القانون المدني  1134)
ن يتم أجب  يالقانون و يميزها  سباب التي  هم المتبادل او للأالا برضإجوع منها  ر ولا يمكن البرمها.  ألى من  إ

 ".بحسن نيةتنفيذها 
جامعة  جامعة الاسكندرية، مطبعة    ، الاجبار القانوني على المعاوضة، اطروحة دكتوراه،ي العدو   يد. جلال عل  (3)

 . ١٩٦٥، الاسكندرية
 . 108ص سين عبد العال، مرجع سابق،حمحمد  (4)
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 الفرع الثاني 
 افتقار المسؤولية العقدية لنظام قانوني خاص 

 

ما  على  نجد  ت  علاوة  ال أقدم،  استتقتصر  رية  نظن  مجرد  المسؤولية  ت  د عابعلى  طبيق 
العقدية،  إفي  التقصيرية   المجموعة  المقابل نظامتن  أدون  من  طار    اً خاص  اً قانوني  اً تضمن، في 

 ن المسؤولية العقدية التي يفترض تطبيقها. أبش
على المدين المسؤول   ةن يرجع مباشر أن الدائن المضرور له الحق بألى  إويذهبون بالقول  

 .(1) بقدر حقوقه وفي حدود التزام هذا المدين
المثال من حيث  ن  إذ قدم غير مقبول  تما  و  القانوني  تجد على سبيل  طبيق قواعد الضمان 

القانون   بموجب  المشروع،  مالك  تجاه  البناء  مقاولي  عاتق  على  يقع  الخاص  الفرنسي  الذي 
 . 1978الثاني/ يناير ن و كان ٤الصادر في ( 12-78)قم ر بالمسؤولية والتامين في مجال البناء 

بالمادة  مشمولًا  لا عندما يكون  إفهذا القانون يستبعد المقاول من الباطن من نطاق تطبيقه  
 الفرنسي. من القانون المدني  (2) (4/ 1792)

  اداً تنن المقاول من الباطن، واسإجزاء البناء، فلو قلنا  أو  أي عندما يكون صانع مكونات  أ
يمكنه  إ العقدية  المجموعة  المقاول الألى نظرية  بين  العقد المبرم  العمل   ب صلي ور الانتفاع من 

يعني    فاً طر   بوصفه فهذا  مشمولاً أنه  أفيه،  سواء    صبح  المذكور  القانون  صانعاً أ بنطاق  ،  كان 
 اجزاء البناء ام لا.  أملمكونات 
) لنص    وفقاً  الفر 4-1792المادة  المدني  القانون  من  بمعنى  أسي  ن(  القانون إخر  أي    ن 

لمكونات    المذكور لم يمنح المقاول من الباطن دعوى مباشرة تجاه رب العمل، الا اذا كان صانعاً 
و  التحديد  بالبناء  سالفالموجود  حسب  المادة  العقدية    ةفي  المجموعة  نظرية  بموجب  ولكن  الذكر 

 .(3)  القانوني مكانه ذلك، وفى هذا مخالفة صريحة للنص إسيكون ب
وفقاً  الحديث  نهاية  في  المألر   ونصل  على  أ  إلى  اضعتو ينا  التطبيق  الواجبة  المسؤولية  ن 

العقدية  أ المجموعة  مسؤولية  إ طراف  هي  لأتقصيرية  نما  العقدية  وذلك  المسؤولية  من  تنن  ال 
فضلًا عن  لمصالحه،    هداراً إ التوقعات المشروعة للمضرور، ويخل بالحماية القانونية الواجبة له و 

 
،  435، ص2007القاهرة،  اب،  تلصناعة الك  العاتك ود المدنية، دار  قالعينظر د. جعفر الفصلي، الوجيز في    (1)

436 . 
على  مدني    4/ 1792المادة  تنص    (2) "أفرنسي  للمواد  إخارج  نه:  الخاضعة  الدعاوى  /  4-3-1792/1طار 

المادتين    1792/4/2و في  المحددة  البنائين  ضد  المساقة  المسؤولية  دعاوى    1792/1و    ١٧٩٢فان 
 شغال".الأمن استلام  بتداءً وات انر سشتقادم بعتوالمقاولين منهم من الباطن 

 .سينمدني فر  /4/3/ف 1792المادة  صينظر في هذا المعنى ن (3)
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لاسيما  أ ن  أ المضرور  تعويض  بمقتضيات  يضر  العقدية  المسؤولية  المدين  إعمال  عقد  كان  ذا 
 عضاء من المسؤولية. الأ ببند  مشروطاً 

و حماية  نحاقض مع الاتجاه السائد لدى القضاء  تنن تغليب مصالح المسؤول يإ فوبالتالي  
ضيل مصلحته  تف اقض مع الخلق القانوني الذي يوجب تعويض المضرور و تنالمضرورين، كما ي

 في الحاق الضرر به. بب س من  ةعلى مصلح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة 
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تم عرضه في ما  الغير    خلاصة  قبل  المتعاقد  البحث، مسؤولية  المجموعة  إموضوع  طار 
لنا مفهوم هذا الموضوع ومعرفة جوانبه والمشكلات التي يواجها وفكرة  أالعقدية، وبعد   ن اتضح 

فكار معارضة للقواعد العامة محاولةً الوصول الى ما هو جديد أهذه المجموعة وما جاءت به من 
ف وبالتالي  للواقع،  النتائج  إوملائم  اهم  على  شملت  التي  الخاتمة  بهذه  البحث  موضوع  نختتم  ننا 

 همها: أ والتوصيات نورد 
 اولًا: النتائج

في البداية نذكر أن المشرع العراقي لم يأخذ بفكرة المجموعة العقدية وإنما اقتناها وتبناها الفقه   -1
 .والقضاء الفرنسي

دَ أن الشخص  -2 لم يتم وضع تعريف محدد لمفهوم الغير ولم يتم تحديد دلالته وبالتالي إذا و ج 
 . فإنه يعد طرفاً وعلى العكس فهو من الغيرقد شارك في إبرام العقد أو تأثر به 

محط  -3 كانت  وقد  الظهور  الحديثة  القانونية  الأشكال  من  شكل  العقدية  المجموعة  نظرية  تعد 
 . اعتناء من قبل الفقه إلا أنه رغم ذلك لم يضعوا لها تعريفاً يحدد مفهومها ودلالتها

نجد أن كلّ شخص ساهم في المجموعة العقدية وإن لم يكن هناك رابط مشترك او عقد فانه   -4
إلى   ينتميان  والمضرور  المتعاقد  من  كلًا  ان  مادام  الغير  صفة  عنه  ويزول  فيها  طرفاً  يعد 

 مجموعة عقدية واحدة.
المتعاقد لابد أن   -5 للمدين أي  التوقعات العقدية  أنه لغرض احترام  البحث  لنا من خلال  تبين 

وذلك لكي   عقدية  تكون المسؤولية الواجبة التطبيق وفقاً للاتجاه الذي نادى به هي مسؤولية
 لا يسأل المتعاقد الا بحدود ما تعاقد عليه.

 
 ثانياً: التوصيات 

هناك   -1 فليس  العقدية  المجموعة  بفكرة  يأخذ  لم  عندما  العراقي  المشرع  فعل  فائدة    ةيّ أحسناً 
 و عقد على حدة.أن يعالج كل موضوع أمرجوة منها و 

لمفهوم   -2 طرحنا  ارتأينا  لاحظنا عند  لذلك  محدد  تعريف  لها  يوضع  لم  أنه  العقدية  المجموعة 
بعضها   مع  وتوالت  اجتمعت  عقود  عن  عبارة  هي  العقدية  المجموعة  إن  نقول  أن  بتواضع 

 واشتركت من حيث المحل أو الغاية لكل عقد من العقود المكونة لها تحقيقاً لهدف مشترك.
ساهم في تكوين عقد  لأنه لى هذه المنزلة فقط إلى طرف وارتقائه إلا يمكن تغيير صفة الغير  -3

عقود  ط  من  كان  ولو  فإنه  العقدية  المجموعة  المجموعة  داخل  عقد  فيما  غير     لا إرفاً  أنه 
جنبي عن العقد اي الذي لا تربطه علاقة عقدية حتى لو  فالغير هو الأبالنسبة لبقية العقود،  

لابد   طرفاً  يصبح  ولكي  التنفيذ  عملية  في  و أساهم  العقد  تعديل  صلاحية  له  يكون  لغائه إن 
 خارج عن صلاحية الغير. اوهذ 
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المتواضع   -4 برأينا  في  أنرى  التطبيق  الواجبة  المسؤولية  العقدية  إن  المجموعة  هي  إطار  نما 
توقعات التطبيق المسؤولية العقدية فقط لغرض احترام  مبرر لمسؤولية تقصيرية فليس هناك  

 ضرار. أل ما يعانيه المضرور من اهمإ و 
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